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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله القائل: یا ی لاش قذ جاکم بان من رک ورف ریم 
o‏ الَِّينَ آمنُوا بالله وَاهْتَصَمُوا به قَسَيْد مَسَيُدْخِلُهُم في رَحْمَة مِنْهُ 
وف ل وم له صراطاً مشق ))٠۷١(‏ [النساء]» وصلوات الله وسلامه 
E‏ الذي أرسله با لهدى ودين الحق» وقال مخاطباً لمن أرسله إليهم: ##وّمَا 
کم الرشول فَحْدُوه وا کم عنه قنتهوا [الحشر : ۷]. 

آما بعد: 

فان شرع الله تعالى المتمثل في كتابه الذي نرّله تبياناً لكل شيء» كتابه الذي لا 
يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وني صحيح سنة 
نبيه الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء هو الذي يجب على الناس 
عموماً وعلى المسلمين خصوصاً في كل زمان وفي كل مكان أن يُطبَّقوه ويتحاكموا 
لیذ لا حُكُمَ إلا لله تعالى قال تعالى: لألَالَهُ ال فُمُوَهْوَأَسْرَعٌ الحَايينَ» 
[الانعام: 7۲] وقال تعالى: إن کم إلا آمر ر لوا لاه نك الدّينُ 
اقيم َلكِنَ تم لاس لا یفلشون» [يوسف: JS‏ 
بشرك آحداني و شیغ ما هم من ذونه من ول وَلَامُشْرِكُ في 
كبن ااا اف ۲ وفي قراءة ابن عامر: #وَلايُشرك في حُكْمِهٍ 
أحدا4”, بصيغة النهي عن الإشراك به تعالى في الحكم كا تتى عن الإشراك به في 
العبادة في قوله تعالى: ولا یشرك بادة ره آخد خد [الکهف: ۲۱۱۰ وقد بت 
تین حكمَ غيره جاه وأنه لا آحسن من حکمه تعالی فقال :قحك 
لجَاهِلِية يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَ الله کا وم ُوقنون» [الائدة: ۵۰] كما أنكر 


. ٦٦ص ومتن الشاطبية:‎ 04٠ ينظر كتاب السبعة في القراءات: ص‎ )١( 
ات‎ 


تعالى في هذه الآية على من خرج عن حکمه الْحْگم المشتمل على كل خيرء الناهي 
عن کل شر ال ما سواه من الاراء والأهواء والاصطلاحات. التي وُضِعَتَ بلا 
مُستند من شريعة اله»وانطلاقاً من هذه النصوص القرأَنبّة الْخکُمة فانه لا مجوز 
للمسلم آن یتحاکم إلى المحاكم التي تحكمٌ بالقوانين الوضعية ختارا وأمّا من 
ألجأته الضرورة أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول: لوَكَدْ قَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّم عَلَيِكُْ إِلّامَا اضْطْررْتُمْ و4 [الانسام: ۰۲۱۱۹ 
فقد أطلق الله سبحانه وتعالى الإباحة بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة» 
فاقتضی ذلك وجود الاباحة بوجود الضرورة ی کل حال وجدت الضرورة 
فیها". 

لهذا سنتناول موضوع اشتراط التحاکم في العقود المالية إلى قانون وضعي 
بشيء من التفصيل في هذا البحث الذي قسمته إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث 
وخاغة: وفیا یی تفصیل دلك: 

المقدمة: وتشتمل على خطة البحث. 

التمهيد: في تصوير الموضوع. 

المبحث الأول: حقيقة التحاكم. 

المبحث الثاني: الأمور التي لا تدخل في التحاكم» والأمور التي تدخل فيه» 
وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: الأمور التي لا تدخل في التحاكم. 

المطلب الثاني: الأمور التي تدخل في التحاكم. 

المبحث الثالث: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية» وفيه مطلبان: 


(۱) ینظر: تفسبر ابن کثبر: ۰۱۳۱/۳ 
(۲) پنظر: آحکام القرآن للجصاص: ۲/۱ ۱۵. 


المطلب الأول: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي» وفیه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الآولى: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة 
الاختيار. 

المسألة الثانية: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة 
الحاجة. 

المسألة الثالثة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة 
الضرورة. 

المطلب الثاني: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي» وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الآولى: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في 
حالة الاختيار. 

المسألة الثانية: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في 
حالة الحاجة. 

المسألة الثالثة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في 
حالة الضرورة. 


التمهید 
في تصوير ال موضوع 

تتعامل المؤسسة المالية الإسلامية مع أطراف متعددة في دول ختلفة» 
ويستدعي هذا التعامل التزام المؤسسة المالية الإسلامية بأنظمة وقوانين مختلفة في 
تلك البلدان» وهذه الأنظمة والقوانين إما أن تكون إجرائية تحكم طرق ووسائل 
أداء العمل وما يتبع ذلك من ٍجراءات وشروط آو تکون نصوصاً تبین احکم نی 
المسائل أو المشاكل التي تنشأ بين المتعاملين» وتنص تلك الانظمة والقوانین غالبا 
على المرجع الذي يحتكم إليه في تنفيذ ما اشتملت علیه من آحکام. ک| آن العقود 
والاتفاقيات لابد ها من مرجع قانوني يتص عليه في العقد ليصار إليه عند حصول 
النزاع» وأكثر مرجعية ينص عليها في الاتفاقيات هي المحاكم الإنجليزية 
(أبريطانيا) والسبب في ذلك هو أن المحاكم الإنجليزية قد اشتهرت بأن القضاة 
فيها لهم في قوانينهم قِذُرٌ عالٍ من الكفاءة والجيّاد والتخصّصء وفي الوقت نفسه 
هي ذات آليّات عالية المستوى» بحيث إن القضايا لا تأخذ فيها وقتاً طويلاً» وبا 
أن القانون الإنجليزي ينظر في نصوص العقده ويحكم في النزاع وق سا تراضی 
عليه الطرفان من النصوص الواردة في العقد يلجأ إليه كثيرٌ من المؤسسات المالية 
إسلاميّة وغیر إسلامية. 

وامتناع الستثمر السلم من التوقيع على تلك العقود لوجود شرط خالف 
للشرع مثل: (اشتراط التحاکم ال قانون وضعي) یمنعه من کثیر من التعاملات 
التجارية الخارجية» حيث إن هذا التوجه في المرجعية القضائية في العقود مر 
محسوم وغيرٌ قابل للمفاوضة؛ عند كثير من المتعاملين» مما يوقع المؤسسات 
الإسلامية في حرج. 


وکذلك الاقلیات السلمة التي تعیش خارج بلاد الاسلام» والتي آصبح 
الکثیر منها يحمل جنسية تلك البلاد الكافرة» التي تحكم بالقوانين الوضعية» 
ومعلوم أن حق المواطنة في تلك البلاد يقتضي الموافقة والخضوع لقوانينهاء 
والتحاكم إليهاء لعدم وجود قضاء إسلامى. 


الميحث الأول 


حقيقة حقيقة التحاكم 

تعريف التحاكم في اللغة: 

التحاکم هو رفع الخصومة إلى القاضي ليحكم فيهاء يقال: احتكموا إلى 
الحاكم و تَحَاكمُوا بمعنى واحد, وحاكمَةُ إلى الحاكم دَعاءٌ وخَاصَمَهُ في طَلّب 
الحَكُم وراقَعه والْمحاكَمَة المخاصمة إلى الحاكم”". 

وَالحَكْمُ بالشّم القَضاءٌ وجمعه أخكامٌ وقد حَكم عليه بالأمر حا 
و خکومته وحکم ینم کذلك وااکم مد الحَكه". 

واحتكم الشيء والأمر توثق وصار کم واحتكم الخصمان إلى الحاكم رفعا 
خصومته الیه» واحتكم في الشيء والأمر تصرف فيه كا يشاءء يقال احتكم في 
مال فلان واحتكم في أمره”. 

قال ابن فارس- رحه الّه تعالی- : الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو 


المنع» ۳۳ ذلك الحكمء وهو النم من الظلم". 
وه بیدا العنی فرلتجریر: 
أبنِي حَديفةَ أحكمُوا سفهاءكم إن آخاف علیکم أن اه 


و2 ت و 


يعني رُدُوهم وكُمُوهم وامنعوهم من التعرّض لي" 
وقد ورد لفظ التحاكم في قول الله تعالى : لت رَإلَ لى الَذِينَ يَرْعَمُونَ أنه آمَنوا 
ب رال وم ِل مِنْ قَِْك يُريدُونَ أَنْيتحَاكَمُوا إِلَ الطَّاعُو تِ وَقَدُ أُموا 


o4 و‎ 


یروا به وَبُرِيدُ الشَّبْطَانُ أن بُضِلَّهُمْ ضَلَالا بيدا (النساء: ۰ 


(۱) ینظر: حتار الصحاح: ص ۰۱۲۷ ولسان العرب: ۱۲/ ۰۱۰ وتاج العروس: ۹۱۰/۳۱. 
(۲) ینظر: الصباح الذیر: ۱/ ۰۱6۵ والقاموس الحیط: ص ۱۵ ۱6. 

(۳) ینظر: العجم الوسیط: ۰۱۹۰/۱ 

(۶) ینظر: معجم مقاییس اللغة: ۲/ ۰۹۱ 

() ینظر: دیوان جریر: ص ۰8۷ 

(7) ینظر: لسان العرب: ۰۱۰/۱۲ 


التحاكم عند الفقهاء هو رفع الخنصومة إلى الحاكم ليحكم فيهاء فالمعنى 
الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي”. 


(۱) ینظر: البسوط للسرخسی: ۱۵/ ۲4۷ والبحر الرائق: 0۷/۸ والذخيرة للقراني: ۰40۸/۳ والتاج والاکلیل: 
۲ وحاشية الدسوقي: 47/۳ وامحاوي الکبیر: ۰۷۹۰/۹ والجموع شرح الهذب: ۳۳۹/۱6 وماية 
الحتاج: ۸/ 4۳ ۰۲ والغني: 00٩/۷‏ والشرح الکببر: لشمس الدین بن قدامة: ۱۱/ ۳۹۲ والبدع شرح القنع: 
۰ وکشاف القناع: ۰۳۰۹/۲ 


- ۱ 


اللبحث الثاني 
الأمور التي لا تدخل ني التحا کم والأمور التي تدخل فيه 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: الأمور التي لا تدخل في التحاكم. 

من الأمور التي لا تدخل في مسمى التحاکم ولا یشملها حکمه کون 
الشخص يستعين بكافر لينصفه من ظالم بدون رفع خصومة آو نزاع الیه لیحکم 
فيه» بل لرد عدوان ونحو ذلك فلیس هذا من التحاکم بل هو من باب 
الاستنصار بالكافر على الظالم» وهو جائز إن لم يود إلى ضرر أعظم. 

ومن أدلته وأمثلته ما يلٍ: 
۱- قصة ظلبا زملول > 27 المطوم بن عدي» أن یره لا رجع من الطائف. 

قال ابن هسام - رحمه الله تعالى-: إن رسول الله - - ا ا ُصَرَفَ عَنْ أَهُلٍ 
الطائف» وا يبوه ال ما ام یه ِن َصدِيقِهِ وَنْصرَته صَارَ إل حرَاءِ ثم َعَتَ 
إل النختس بن شریق یچیه فقال آنا علیف وا لیف لا نج فَبَعَتَ إل سُهَيْلٍ 
E ST‏ 
َأَجَابَه إل ذلك نم سلح اطم أل یتو جوا > حَتَى أَنوا المنجد ثم بت 
اک 
1- قصة الفجرة إلى احبشة: 

عن أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها- قالت: لما ضاقت علينا مكة 
وأوذي أصحاب رسول الله - كَل - وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في 
دينهم وأن رسول الله - وَكِةِ- لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله - وَل 


(۱) ینظر: السيرة النبوية لابن هشام: ۰۳۸۱/۱ وقد ذکر القصة ابن عبد البر وسکت علیها؛ ینظر: التمهید: ۹/ ۰۱۵۰ 


3 ات 


في مَنْعَةٍ من قومه وعَمّهِ لا يصل إليه شيء ما یکره ما ينال أصحابه» فقال هم 

رسول الله - يَكهِ-: (إنَ بأْض الخبَشَةٍ مَلكاً لايُظْلَمْ أَحَدّ عِنْدَهُ فَالَقُوا بيلآده 

تی بعل الله كم رجا ورجا نانم فيد)» فخر جنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا 

بها فنزلنا خير دار إلى خير جار أَمِنَّا على ديننا ولم نخش منه ظلم)". 

۳- قصة یوسف- 0 اف ال ویس :وَل لي طَنَّ 
ناج من ادن ند را لك كَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذکر هلت في السخن بضع 
ین [یوسف: ۲4۲. 
فهذه الامثلة وما آشبهها من الآمور لا تدخل في مسمی التحاکم. لانه لا 

یقصد منها فض نزاع. 

المطلب الثاني: الأمور التي تدخل في التحاكم. 
إن الأمور التي تدخل في معنى التحاكم هي كل أمر تعلقت به خصومة أو 

نزاع احتيج فيه إلى الترافع للقضاء؛ وهذا واضح من خلال التعريف السابق 

للتحاكم حيث ورد فيه أن التحاكم هو رفع الخصومة إلى القاضي ليحكم فيهاء 
فكل ما كان من هذا القبيل يسمى تحاك)ء وسيتضح ذلك أثناء نشرنا لطي هذا 

الوضوع وبسطنا لبساطه في المسائل التالية. 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری: ۹/ ۰۱۸۱۹۰2۰۹ وآخرجه الامام هد ختصرا ينظر: المسند: 
۶ قال الحافظ الميثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع» 
ینظر: جمع الزوائد: ۰۲6/۲ وذکره احافظ ابن حجر وسكت عليه ينظر: فتح الباري: ۰۱۸۸/۷ 


- ۱۲ - 


البحث الثالث 
حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي» وفيه ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولى: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة 
الاختیار. 

المسألة الثانية: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة 
الحاجة. 

المسألة الثالثة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في حالة 
الضرورة. 

الطلب الثانی: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي» وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في حالة 
الاختبار. 

السالة الثانية: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في حالة 
الحاجة. 

المسألة الثالثة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في حالة 
الضرورة. 


5 ۳ - 


الطلب الاول: حکم التحاکم ای القوانین الوضعية في بلد إسلامي 


وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي في حالة 
الاختيار. 


إن الأصل المستقر الثابت عند كل مسلم هو أنه لا يجوز للمسلم في بلد 
إسلامي أن يتحاكم إلى قانون وضعي لأن الأصل أن البلاد الإسلامية إن| تحكم 
بشرع الله تعالى» ولكن لما كانت بعض الدول الإسلامية تحكم بالقوانين الوضعية 
احتيج إلى مثل هذه السؤال. 

وبناءَ على هذا الواقع المؤسف فإنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى القوانين 
الوضعية إذا كان ختارا. 

قال الله تعالى: یا یا لین منوا آطیغوا ال وَأَطِيِعُوا رش ول وأو انر 
نکم فان تارتم ني سي قردوة پل اه لول ان نسم تون با وَالْيَوْم 
ال خر لك که وحن تأوياة4 [النساء: 5۹ 

هذا أمر من الله» عز وجلء بأن كل شيء تنازع الناس فیه من آصول الدین 
وفروعه يجب أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة”. 

وقال سبحانه وتعالى : «وما اختلفتم فیه من غََيْءِ فَحْكْمَه إِلَ الله دكم الله 

ر ف كلت وله یب [الشوری: ۰ 

يعني: أيّ شيء اختلفتم فيه من الأمور- وهذا عام في جميع الأشياء - 

هرق > آي هو اک و کب وت یه - ور -(), 

وقال عز وجل: ام م د شرا َرغوا مُم من الدین مَا1َيَأَكَنَ بو الله 
[الشوری: ۲۱]. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري: ۷/ ۱۸4 والحرر الوجیز: ۸۱/۲ واحامع لاحکام القرآن: ۰4۳۳/۲ وتفسیر ابن کشیر: 
۳9/۲ 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري: ۲۰/ ۰4۷۳ والجامع لأحكام القرآن: 44۸/۱۸ وتفسیر ابن کثبر: ۷/ ۰۱۹۳ 


- ۱6 


يعني: آم مولاء شر کاءٌ ابتدعوا هم من الدین ما لم ببح الله هم ابتداعه 
فحللوا لهم وحرموا عليهم”. 
۳ ر قهوه کر ی و ر e‏ 
وقال جل وعلا : تر ل TT‏ مآ منوا با آنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل 
س واا معو 


م ۶و رم E‏ و 
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتحَاكَمُوا إلى الطا ت وقد امر ن یکفروا به ویرید 


yT 9‏ ۳۳ 
هذا إنكار من الله عز وجل» علی من يدعي الایمان با أنزل الله على رسوله 
وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله» فالآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى ما 

سواهما من الباطل". 

وقال سبحانه: لقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمُِونَ ختی نحَكُمُوكَ فِيها شَجَرَبَِنَهُمْ نّم لا 
يدوا ني أنْفْسِهِمْ حرجا ما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِي)4 [النساء: 16]. 

يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة. أنه لا يؤمن أحد حتى 
کم الرسول ی في جنيع الأمور» فم حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 
اطا وار وغذا قال: لاثم لَايجدُوا في أَنْقْسِهِمْ حَرّجاً يا قَضَيْتَ وَيِسَلَّمُوا 
تَسْلِيَ)4 أي: إذا حکموك یطیعونك في بواطنهم فلا جدون في آنفسهم حرجا نما 
حكمت به. وينقادون له في الظاهر والباطن فیسلمون لذلك تسلیا كلياً من غير 
مانعة ولا مدافعة ولا منازعة". 
المسألة الثانية :حکم التحاکم ای القوانین الوضعية في بلد إسلامي في حالة الحاجة. 

المراد بالحاجة هنا: ما نَل عن درجةٍ الضرورة الآتي ذكرهاء والتي هي- بلوغ 
الإنسان حداً إذا ل يتناول الممنوع عنده هلك أو قارب-. فالمراد بالحاجة هنا ما 


۰۱۹۸/۷ وتفسیر ابن کثیر:‎ 4٩۲ /۲۰ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.۳۹۷/۲ ینظر: تفسیر الطبري: ۱۸۸/۷ وتفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
.۵۲۱/ ۶ ینظر: تفسیر الطبري: ۷/ ۰۲۰۰ وتفسیر ابن کثبر: ۰۳4۹/۲ والدر التثور:‎ )۳( 


- ۱۵ 


نزل عن درجة الضرورة بهذا العنی» حيث إن صاحب الحاجة إذا لم يجد ما يحتاج 
له لا پلك. لكنه يكون في جهد ومشقة زائدة على المعتادٍ منها في التكاليف 
الشرعيّةه فالحاجة بهذا المعنى لا تبيح لضاحبها الحرام: أي لا تؤثر في وصف 
و في المؤاخذة اُرَتَمَةِ على الفعل 
الحرام فترفعهاء وبذلك تس لصاحبها الخروج على بعض القواعد العامةء وقد 
یکون ترك الترخص بها آفضل " 

ومن الدلیل ا ا ااا رر و تعال : یرید الله 
کو ا کے ا ف يقي : بريد اذ ا 
عنكم» والتسهيل عليكم» ولا يريد الشدة والمشقة عليكو". 

وقوله تعالى: 9و ما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِمِنْ حَرّج4 [احج: ۷۸]» يعني 
e mm ME‏ 
آلزمکم بشيء فش علیکم الا جعل الله لکم فرجاً رخرجاه فکل ما آدی ال ضيق 
وحرج فهو منفي في الشرع". 

وغذا وضع الفقهاء القاعدة الشهورة التي هي |حدی القواعد الکليّة التفق 
عليهاء وهي قاعدة (لَة لب ایس ووضعوا قاعدة (ا ماج تثزل من 
الص OE EE E‏ له النض روز هو 
رَفْعُها المؤاخذة المرتبة على الفعل الحرام» لا جَعْلها الفعل الحرام حلالا کبا تقدم. 


۰۱۸۳ ينظر الوجيز في إيضاح القواعد الكلية» ص: ۱۷۷-۱۷۲ ۱۷۸ وص:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري: ۰۲۱۸/۳ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري: ۰120/۱۲ وأحکام القرآن للجصاص: ۵/ ۰۹۰ وآحکام القرآن لابن العريي: ۵/ 44۳ 
وتفسير ابن كثير: 0/ 500 . 

(5) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: ٥۹ /١‏ والمنشور في القواعد: 2159/7 والتحبير شرح التحرير: 8/ 7/41 
والاشباه والنظاثر: للسيوطي: ص۰۷ والاشباه والنظاثر: لابن نجیم: ص4 ۰۱۰ وشرح الکوکب النیر: 4 / 440 
وغمز عیون البصائر: ۰۱۱۷/۶ 

(9) ینظر: الأشباه والنظاثر: للسيوطي: ص۸۸ والآشباه والنظاثر: لابن نجیم: ص ۰٩۱‏ 

۳ 


مس ۶ 


ومعنى كونها عامَّة أن الناس جميعاً يحتاجون إليها فيه| يمس العامة من حاجة 
إلى تجارة» وزراعة» وصناعة وسياسة عادلة» ومعنى كونها خاصّة أن يحتاج إليها 
فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصة كأرباب حرفة معينة. 

ومن مسائل الحاجة العامة مشروعيّة الإجارة» والجعالة» والحوالة» ونحوهاء 
فإنها جورت على خلاف القياس لما في الإجارة من ورود العقد على منافع 
معدومة» وني الجعالة من الجهالة» وني الحوالة من بيع الدين بالدين» وإنما جازت 
لعموم الحاجة إلى ذلك» والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة”. 

وذكروا من مسائل الحاجة الخاصة تَصْبِيبَ الاک اة ف رو 
للحاجة الخاضّة لإصلاح موضع الكسرء وذكروا أيضاً منها الأكل من الغنيمة في 
دار ارب فجوزوه أيضاً للحاجة الخاصة”. 
المسألة الثالنة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي ني حالة 

الضرورة. 

إن الأصل الثابت كا تقدم هو أن البلاد الاسلامية انا حکم بالشريعة 
الإسلامية» هذا هو الأصل لكن إذا كان المسلم في بلد إسلامي يحكم بقوانين 
وضعيّة واضطر هذا المسلم إلى أن يتحاكم إلى هذه القوانين» جاز له ذلك 
للضرورة إذا تحققت. 

والراد بالضرورة هو ما تقدم ذكره من أنها - بلوغ الإنسان حدّاً إذا لم يتناول 
الممنوع عنده هلك أو قارب -» وهي بهذا المعنى تفيد إباحة المرخص فيه أي تغييرَ 
حكم الفعل ووصفه فتجعله مباحاً أو واجباً بعد ما كان حراماًء ما دامت حالة 
الاضطرار قائمة» وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند الجاعة". 


٩۱ ينظر: الأشباه والنظائر: للسيوطي: ص88» والآشباه والنظاثر: لابن نجیم: ص‎ )١( 
۰۸۸ ینظر الأشباه والنظائر للسیوطی» ص:‎ )۲( 
.۱۷ 5 ینظر الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلیق ص:‎ )۳( 


- ۱۷ - 


وبعبارة آخری: لا خلاف بین آهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة 
تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار» فكل مسلم أل جأته الضرورة إلى شيء إلجاء 
صحيحاً حقيقياًء فهو في سعة من أمره فيه» ما دام مضطراًء وقد استثنى الله جل 
وعلاء حالة الاضطرار في حمس آيات من كتابه» ذكر فيها المحرمات الأربعّ التي 
هي من أغاظ المحرماتء تحرياً وهي الميتة» والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير 
الله به» فإن الله تعالى كلا ذکر تحریمها استثنی منها حالة الضرورة فأخرجهامن 
عم اتيم" ۳ 

قال تعالى ا 6 ْم ليه الم وَل لخي وَمَا أل به لِعَيْرٍ الله 

اضق برع تزع قرو زارد ١077:‏ ]. 

وقال جل وعلا: #حرمت عل کم لیب وال و ی ولا 
په( إلى أن قال: «فْمَن اضطر نی ْمَصه غر متا نف لاثم فٍنْ اه عضوژ 
رَحِيهٌ4 [المائدة ”]. 

وقال سبحانه وتعال : «قل لا َجد فو 1 
إلا أن بكر ةق نكما اشفوسا او م خنزیر إل رجش أو فشفا أمل ترا 
ا ربك طَفُودٌ رَحِيمٌ4 [الأنعام: 140[ ۲ 

وقال عز وجل: تالم لا تلایا رن م الله علي وذ قصل َكُمْ مَا 
عَرّمَ عليُِم إِلَامَا اشطرز تم لو [الأنعام: 8 ]. ۳ 

وقال تعالى: 3إ حرم لیم له وال وحم امخنزیر وا هل لعْبر له به 

من اضطر راغ ولا ادف اه َو رَجیم [النحل: 6 .]١‏ 

غذا وضع الفقهاء ء القاعدة المشهورةً التفق علیها وهي: (الضرورات تبیح 
الحظورات)*. 


اس 


و 
جد في تا وج نرم عَلَ طَاعِم يَطْعَمُةُ 


2 
ع 


(۱) ینظر: آضواء البیان: ۷/ ۵۸۷. 
(۲) ینظر: الأشباه والنظائر للسبکي: ۱/ 0۵ والاأشباه والنظاثر: للسيوطي: ص۸4 والأشباه والنظاتر: لابن نجیم: 
ص ۸۵ .. 
رت 


وذکروا آمثلة من المسائل التي تدخل ضِمْنَ هذه القاعدة كإباحة: أكل الميتة 
عند الخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه» ودفع 
الصائل» ولو أدى إلى قتله...”" 

ثم إن الآيات التي ورد فيها النكير على من احتكم إلى غير شرع الله كقول 
تعالى: لأمَحْكْمَالاهِِية يبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حك لِقَوْم يُوقِنُونَ* 
[الائدة: ۵۰]. 
وقوله سبحانه وتعلی: رل عم 
زک منك ییون آن یتکاگموا الطَاعُوتِ وق 
الشَيْطانٌ آن یْضلَهُم ضلالا بیدا [النساء: °[ 

زا هي ق حق من لز آن کم ی نزل اه ومن ‏ پرض بحکم سول 
الله - با-٠‏ بدليل عبارة (يَبْعْونَ)» وعبارة (يُرِيدُونَ)» فدل ذلك على أن من م 
ل نامك سأر ناعرسو مح لش وجرن ان ف ا لحل 
في هذا الحكم. 

وبناءَ على هذا كله فإن المسلم إذا كان في بلد إسلامي لا يحكم بشرع الله وانما 
يطبق القوانين الوضعية» وسَّلِبَ ماله أو اعتدي على عرضه أو سفك دمه أو قتل 
له قتيل فانه جوز له التحاکم ال تلك الحاکم التي حکم بالقوانین الوضعية لاه 
مضطر ال استرجاع حقه. والقول بعدم الجواز يجعل أموال المسلمين مستباحة» 
وأعراضهم منتهكة» ودماءهم مهدرة» وهذا يتنافى مع ما جاءت به شريعة 
الاسلام من دفع الضرر ورفعه ونفي احرج وجلب التیسیر» »بل کل ما آدی لٍل 


ت 


ضرر راجح أو خالص فإن نصوص الشرع وقواعده الكليّة لا قر : تقر 
وجوباً دفع الضرر وإزالته. 


C1 


۳9 


میم ام وا بل َو 
8 و ره و مرو و 
آمروا آن یکفروا به وَیرید 


سك 


i 


(۱) ینظر: الأشباه والنظائر للسبکي: ۰۵۵/۱ والتحبیر شرح التحریر: ۸/ ۳۸۶۷ والأشباه والنظائر: للسيوطي: 
ص۸4 والآشباه والنظائر: لابن نجیم: ص ۸۵ . 


5 


وعلى هذا تجري مسألة اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية عند 
الإخلال بشرط من شروط العقد. فيُّقال إذا تحفقت الضرورة أو الحاجة المنزلة 
منزلتها جاز ذلك الاشتراط من باب أولى» لآنه إذا جاز التحاكم للضرورة 
والحاجة» فمجرد التوقيع على عقد يتضمن شرطأ لا يقصده المسلم ولا يقره 
بقلبه» وإنما تلجئه إليه الضرورة والحاجة أخف وأقل ضرراً من التحاكم نفسه لأن 
الشرط قد لا يعمل به. 

فمن ام الومتین عانشة - رضي له عنها - قالت: اي رر فقالست: 
ابت أي على تِسْع آراق في کل عام آوقية فأعنيني فقلت: إن اعت اهلك ان 
ما هم وَيَكُونَ وَلاوّكِ لي فَعَلْتُ» عبت بَريرَةٌ إلى اهلها فقالت هب فاا 
علیها فجَاءّت من عندهم ورسول الله- - و جَالس فقالت ا 
ذلك عليهم قَأبوَا إلا أن يكُونَ الولاءٌ هم ؛فسَمِعَ انبي- يكه- فَأَخبرث حَاِقِشَة 
ال - یا فقال: (خذیها وا شترطي لمم الوَّلاء فَإِنّا الْوَلاء كن أعكق كن ) شعلت 
عَاسة.. 

فهذا الحديث يدل على جواز الموافقة ة ظاهريّاً لا باطنياً علی الشرط الحرم عند 
الضرورة واحاجةء مع بيان بطلانه شرعاً. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: بعد أن ذكر بعض الأقوال الواردة 
في معنى الحديث «وقال آخرون الأمر ني قوله (اشترطي) للإباحة وهو على جهة 
التنبيه على أن ذلك لا ینفعهم فوجوده وعدمه سواء وكأنه يقول اشترطي أولا 
تشترطي فذلك لا يفيدهم» ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر 
أبواب المكاتب اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا»)". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب: |ٍذا اشترط شروطاً نی البیع لا تحل: ص٦‏ ۲۱3۸۰4۰ ومسلم: کتاب 
العتق» باب: نما الولاء لن آعتق: ص 2,۷۰۱ ۰۱۵۰ 
(۲) ینظر: فتح الباري: ۵/ ۲۲۷. 


- ۲ 


الا و ی اس ار 
تشخیص الواة قع آلعیرعنه ی اصمطلاح امل اصول الفقه (بتحقیق الناط» ليم 

بقاعدة (الضر ورة تقد ز بقدرها) » وقاعدة (ارتکاب أخف الضررین)*. 
المطلب الثاني: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غبر (سلامي؛ وفیه 


ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي ني حالة 
الاختيار. 


إن الواجب على المسلم الالتزام بشرع الله تعالى والتحاكم إليه» وعدم 
التحاكم إلى القوانين الوضعية ما لم تدع إلى ذلك ضرورة وحاجة ماسة» فلا يجوز 
للمسلم في حال السعة والاختيار أن يتحاكم إلى قانون وضعيء لأن التحاكم إلى 
قاض كافر يحكم بقانون وضعيء قد يفهم منه الاعتراف بسيادة قانون وشرع غير 
إسلاميءكما أنه يشعر بإذلال المسلم من جهة الكافرء وقد نص الفقهاء على أن 
القاضي يجب أن يكون مسلءاًء لأن القضاء فيه سبيل على المتحاكمينء والله جل 
وعلا يقول: لوَلَنْ يخَِلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ الؤْمِنِِنَ سبلا [النساء: »]١4١‏ أي 
طريقاً للحكم عليهم؛ والقضاء من أعظم السبل وأقواها”. 

وقال تعالى: ولا روا یل این ظَلَمُوا قَتَمَسَّكُمْ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ 
اله ِنْ أوْلَِاء نملا تنْصَوُونَ4 [هود: ۳[ 

يعني: لا تميلوا ما الناس» إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله» فتقبلوا منهم 
وترضوا آعاهم ولا تستعینوا بالظلمة فتکونوا كأنكم قد رضيتم ۳ 


25 


۰۹۱ /١ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام:‎ )١( 

() ينظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: ص54 ۲۳. 

(۳) ینظر: بدائع الصنائع: ۰6۳۸/۵ ومواهب الیل للحطاب: ۸/ ۰19 والبهجة في شرح التحفة: ۰۳۰/۱ وشرح 
ميارة على التحفة: ۰۲۰/۱ ومغني الحتاج: ۰۳۷4/۶ وآسنی الطالب في شرح روض الطالب: ۰۲۷۸/۶ وشرح 
الزركشي على ختصر الخرقي: ۳۲/۳ 

(۶) ینظر: تفسیر الطبري: ۹۹/۱۲ وأحكام القرآن لابن العریي: ۰٩/۰‏ واشامع لأحکام القرآن: ۰۲۲۹/۱۱ 
وتفسیر البحر الحیط: ۱۸/۵ ۰۲ وتفسير ابن كثير: 5/ 5 0. 


- ۲۱ 


فموافقة السلم على أمر حرام بدون اضطرار معصية» کمن وافق الکافر عل 
شرب ا مر وإن كان التصریح بالوافقة علی فعل ا حرام لا يدل دلالة نصٌّ على 
الاستحلال. 
المسألة الثانية: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي ني حالة 

الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. 

لقد ذكرت في المسألة الثانية من المطلب السابق أن الحاجة التي صاحِبّها إذا 
لم يجد ما يحتاج له لا يبلك لكنه يكون في جهد ومشقة زائدة على المعتاد منها ني 
التكاليف الشرعية تسوغ له الخروج على بعض القواعد الشرعية لكونها تؤثر في 
المؤاخذة المرتبة على الفعل الحرام فترفعهاء وذكرت الدليل على ذلك» وأضيف هنا 
دليلاً يتميز عما سبق من الأدلة بآن یتمحور حول ترخیص الشارع في بعض 
المحرمات لحاجة التعامل مع الكفار» وهو عبارة عن مثال عملي قرره النبي 
- 5 - لبعض أصحابه وهو ما يلي: عن أنس بن مالك- E‏ 
رسول اللّه - وی خیبر قال: احاح بن علاط یار سُولَ الله إن لي مَك مالا وَإنَ 
ي چا َا و ی نم اني جل إن ئا لت نك أو فلت شیاه ون له 
رسوال ال-6 آن قول ما کا 

وجه الاستدلال من الحديث أن النبي- كلا رخص للحجاج بن علاط 
لأجل الحاجة أن يستنقذ ماله بالنيل منه بلسانه» وأن يقول ما شاء لمصلحته في 
استخلاص ماله من أهل مكة. وقد أخبر الحجاحٌ أهلّ مكة بأن أهل خيبر هزموا 
المسلمين» وغير ذلك تما هو مشهور في القصة". ومعلوم أن اليل من رسول 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند: /١14‏ ٠٠4:ح17503.»‏ والنسائي في السنن الكبرى: 8/ 1954عح8545, وابن 
حبان في صحيحه: ۰ م ۰ والطبراني في المعجم الكبير: ۳۳۲ لوقت ب اشن 
الكبرى : 9/ ۰ وعبد الرزاق ی مصنفه: ۵ ۰۹۷۷۱24 » قال الحافظ افيئمي : رواه أحمد وأبو 
عل والزان والطران ور مرس المع » ینظر: مجمع الزوائد: ۲ وقال الحافظ ابن حجر: آخرجه 
أحمد واب بن حبان والنسائي وصححه اطحاکم. ینظر: فتح الباري : ۰۳/۲ ۳۰ 

(۲) ینظر: فتح الباري: ۰۲۰۳/۲ 


- ۲۲ 


الله - اد ضد احترامه وتوقيره» الذي أمر الله به فقوله جل وعلا: #لِتؤْمِنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ وَتعَرّرُوه وَتُوَفَرُوة4 [الفتح: 4]. لكنه رخص فيه للحاجة. 

فهذا يتنزل على حال المسلم الذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو كاره 
لهاء لكنه محتاج لاستنقاذ ماله أو حق من حقوقه مع كفره بالطاغوت وعدم رضاه 
عن تلك القوانين الوضعية. 
المسألة الثالثة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي في حالة 

الضرورة 

لقد ذكرت في المسألة الثالثة من المطلب السابق أنه لا خلاف بين العلماء في أن 
الضرورة ها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار» فكل مسلم 
ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحاً حقيقيا» فهو في سعة من أمره فيه ما دام 
مضه او E a‏ ولا E E E‏ 
عن الأدلة السابقة بأنهما يتمحوران حول ترخيص الشارع في بعض المحرمات 
لضرورة التعامل مع الكفار» وهما عبارة عن مثالين عَمَلِيِّيْنْء وقعافي عصر 
النبوة» وهما علی النحو التالي: 

۱- تحاکم الصحابة مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى 
النجاشيء فقد اضطر الصحابة - رضوان الله عليهم- إلى المثول أمام 
النجاشي- الكافر يومئذ- للدفاع عن حقهم وإبطال مزاعم قريش ودحض 
حچجها وعندما تفوق الصحابة غل حصومهم امام اللاك النجاني قالت ام 
المؤمنين أم سلمة ة- رضي الله عنها- : فحرجا من عنده وحن مردُودا عَلَيْهَ مَا 


يت م 


جاءا به- - تعني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة- وَأَقَمْمَاعِنْدَهُ بخَيْرِ دَار 


(۱) آخرجه الامام أحمد في السند: ۳/ ۰2۰75۸ ۰۱۷ قال امحافظ اميثمي: رواه هد ورجاله رجال الصحیح غیر ابن 
(سحاق وقد صرح بالسیاع ینظر: جمع الزواند: ۰۲4/۲ وذکره احافظ ابن حجر وسکت علیه ینظر: فتح 
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-١‏ صلح الحديبية وما حصل فيه من الشروط التي أملاها مندوب قريش 
سهيل بن عمرو. 

فعن محمد بن مسلم بن شهاب الزَهْرِي قال: أخبرني غود بن ازير عن 
انور بن کر ووا ی ی وا ی ا ا ا خر 
رسول الله- و رَمَن E‏ يعض الطريق... جَاءَ هيل بن 
عَمْرِو فقال: مان کت با وی بقع الب - يك - الْكَاتِبَ 
فقال النبي- - َك - -: يشم الله الرحمن الرّحِيم: قال شهیل ما لرن فوا ما 
آذري ما هوء وَلَكِنْ اكْتّب باسْمِكٌ اللهم ىا كُنْتَ تَكْتْبُ) » فقال: e‏ 
الا پم اه الرجن لرجیم فقال النبي - و - اکتب پاشوك اللهم نم 
قال هذا ما قاضی علیه مد رسول الله فقال: مرا دوه 
NEE IA‏ اكت عم به 
عبد ال فقال النبي- يك -: والله إني لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَدَبْتْمُونه اكَْبْ محمد 
بن عبد قال: لزي رک َل (لا يسألوتتي حطةيعَظَمُونَ فيها تا 
لا طم اقا فقال له الي - يكل - ب 


س و 
جع ۶ 


وف پو فقال : صهیل واله لا تتحدت العرت نا اخذتا ضفطه و لک ؤلنك 
من العام ابل فكب فقال: هل وَمَل نها بأنيك متا رجل ون کان 


سے و 


على دینك إلا ره یه ال اون با اف کیت بر لا رک وقد 

وجه الاستدلال من هذه الحادثة: أن النبي- بي وَافق - للضرورة- على 
كتابة شروط المشركين المجحفة والظالمة» والتي فيها حجر عليه حتى في أداء 
رة اى ا ارجا ردك او هه ها ةق ك 
وكتابة شروط هي من إملاء الكفار على وَفقٍ ما يشتهون 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الشروطه باب: الشروط في اهاد: ص ۲۰۲۷۳۱2۰۵۲۲ ۲۷۳. 
YEA‏ 


وبناءً على ما تقدم فإن توقيع المسلم وموافقته كتابةٌ على عقد يتضمن شرطاً 
لا يقصده المسلم ولا يقره بقلبه» وإن| تلجئه إليه الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة 
الضرورة من الأمور الجائزة. 

هذا والوسسات التي توجد بالدول الکافرة عندما تطلب من الزبون آو 
الأجير المسلم الموافقة على التعامل معها وَفْقّ شروط معيّنة» فهذه الشروط. لا 
يخلو موقف الإسلام منها من أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن تكون مباحة. 

وعلیه فالوافقة علیها مباحةء لأن كل ما وافق شرع له جل وعلا فهو منهه 
وكذلك كل مالم يخالف شرع الله تعالى فهو منه» فالشروع بالنص آو موافقة 
التقعيد الإسلامي الصحيح. لا يجوز نفي مشروعيته» ولو كان في صيغة قانون 
وضعي أو حكم وضعيء فالسياسة العادلة من الشريعة» وإن صدرت من غير 
المسلمين» فهي من جهة المشروعية معتبرة. 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى-: «السياسة نوعان: سياسة ظالمة» فالشريعة 
تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء فهي من الشريعة عَلِمَها من 
عَلِمَها وجهلها من جهلها». 

وقال ایض هلان الما دنه اف نکر بت رل تون وان اه 
العادلة ليست مخالفة للشريعة الکاملة؛ بل هي جزء من آجزائها وباب من آبوامها؛ 
وتسمیتها سياسة آمر اصطلاحي والا فاذا کانت عدلا فهي من الشرع»۳. 

ويؤيد هذا الكلام: إقرار رسول الله - يَكِةِ- لحلف الفضول” الذي كان 
للتعاون على البر والخير ونصرة الظلوم. فقال فيه: (لَقَدْ شَهدّت نی دار عبّد الله 


.0 ينظر: الطرق الحكمية : ص‎ )١( 

(۲) ینظر: ٍعلام الوقعین: ۰۳۷۳/4 

(۳) کان سبب حلف الفضول آن رجلا من زبید قدم مکة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي » وکان ذا 
قدر وشرف بمکة» فحبس عنه حقه. فاستعدی علیه الزبيدي الأحلاف» فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل 
وزبروه أي انتهروه» فلا رأى الزبيدي ذلك أوفى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول = 

- ۲۵ 


وم 


ابن جدْعَانَ حلفا ما أَحِبٌُ أن لي به حمر الحم وَل أَدْعَى به في الإشلام ت 

فهذا الحديث يدل على إقرار شيء جاهلي لكنه يتفق مع الإسلام, لأن هذا 
الحلف كان لنصرة المظلوم ومنع الظالم من الظلم» وهذا يتفق مع الشرع. 

الأمر الثاني: أن تكون محرمة. 

فيكون موقف الإسلام من تلك الشروط التحريم» وعليه فلا تجوز الموافقة 
عليها إلا للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتهاء ک) تقدم ذكره. 


ددمي 


= الكعبة فنادى بأعلى صوته طالباً النجدة لحقه. فقام الزبير بن عبد المطلب مجيباً لندائه» وقال ما شذا متروك 
فاجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة وبنو أسد بن عبد العزى في دار عبد الله بن جدعان التيمي وغمسوا 
E‏ و تاي نرج جلها من سانو لجان 
| 
ا ا ان و رف لكا 
والنهاية في التاريخ: ”/ .59١‏ 

SS‏ لال 
YS‏ 


ات 


الخاتمقة وملخص البحث 

لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي: 

-١‏ أن التحاكم هو: رَفْعٌ الخصومة للقاضي ليحكم فيها. 

۲- آن الاستعانة بمن يدفع عن الشخص ظلاً آو یرفعه عنه من باب الاستنصار 
ولیست من باب التحاکم» وهي جائزة إن لم تؤد إلى ضرر أعظم. 

۳- آن التحاكم يجب أن يكون إلى كتاب الله أو صحيح سنة نبیه- تا وقد 
جاءت الأوامر بذلك من الله في کتابه وفي صحیح سنة نبیه- و -. 

4 - أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها دلت 
الآيات والأحاديث والقواعد المنبثئقة عنهما على أنه يجوز. 

- أنه يجوز عند تحقق الضرورة أو الحاجة النزلة منزلتها قبول اشتراط التحاكم 
في العقود المالية إلى قانون وضعي قبولاً ظاهريّاً لا باطناً. 

- أنه في حال الترخص بالضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتهاء لا بد من تحقيق 
مناطها ليتم العمل بقاعدة (الضرورات تقدر بقدرها) وقاعدة (ارتكاب 
أخف الضررين). 

- أن ما كان من الشروط في القوانين الوضعية مباحا شرعاء بعتبر من الشريعة 
الإسلامية والموافقة عليه جائزة. 
وهذا آخر ما سمح الوقت الشحون بالأشغال بكتابته في بحث (اشتراط 

التحاکم في العقود المالية إلى قانون وضعي). 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليياً كثيراً. 


- ۲۷ - 


ایض 


- ۲۸ 


فهرس الراجع 

۱- آحکام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء الحنفيء التوفی سنة: ۳۷۰هب 
تحقيق محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث بیروت. ۱۰۵ه. 

؟- أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن العربي المالكي, المتوفى سنة: 
۳ ٥ه‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة لبنان. 

۳- آسنی الطالب في شرح روض الطالب: لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاريء الشافعي؛ 
التونی سنة: ٩۲‏ هب تحیق: محمد تامر الناشر: دار الکتب العلمی بروت الطبعة : 
الاول ۱۲۲ه ۲۰۰۰م. 

5 - الأشباه والنظائر: لأبي الفضل جلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي» المتوفى 
سنة: ٩۱۱‏ هب دار الکتب العلمیة» روت الطبعة الأولى» ۱۰۳ ه. 

۵- الاشباه والنظاتر: لتاج الدین السبكي الشافعي التوفی سنة: ۰۷۷۱ دار الكتب العلمية» 
بیروت الطبعة الأولى ١5١١‏ ه - ١119١م.‏ 

7- الأشباه والنظاثر: لزین الدین ابراهیم بن نجیم امنفي» التوی سنة: ۹۷۰ ه دار الکتب 
العلمية بیروتلبنان الطبع۰ 2۰ ۱ه۰ ۰۸۱۹۸ 

۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 
المتوفى سنة: 1797١ه.‏ إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى - على نفقة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي البریةت ۲ ۱۲ه. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعيد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم امحوزية التوفی سنة: ۷۵۱ه تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» 1917 م. 

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: لأبي عبد الله أحمد بن يحجيى 
الونشريسي المالكيء المتوفى سنة: 5 ١4هه‏ تحقيق: الشيخ أحمد بو طاهر الخطابي» الرباط 
المملكة المغربية» الطبعة الأولى» ۸۱۹۸۰ 

۰- البحر الرائق شرح کنز الدقائق: لزين الدين إبراهيم بن تجيم الحنفيء المتوفى سنة: 
۰ مه دار المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية. 


2 


۱- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: لعلاء الدین آي بکر بن مسعود الکاساني» احنفي؛ 
التونی سنة: ٥۸۷‏ ه تقديم الشيخ عبد الرزاق الحلبي» تحقيق وتخريج: محمد عدنان بن 
ياسين درويشء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية 519 ١1ه--/99١م.‏ 

7- البداية والنهاية في التاريخ» للحافظ عاد الدين أبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي» الشافعي» ا متوفى سنة: 4 ۷۷ مکتبة العارف» بیروت. ومکتبة النص 
الریاض الطبعة الأولى» ۱۹۲۲. 

١‏ - البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير: لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشهير بابن 
اللقن الشافعي التوفی سنة: ۸۰4 تحقيق: مصطفى أبو الغیط» وعبد الله بن سليمان» 
ویاسر بن کال دار افجرة للنشر والتوزیع. الریاض. السعودية. الطبعة الأولى» 
۵ ه-۲۰۰م 

۶ - البهجة فی شرح التحفة: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» الالکي» التوفی سنة: 
۸ هه تحقیق: محمد عبد القادر شاهین. دار الکتب العلمیة» بیروت. الطبعة الاأول» 
۸ ه- ۸۱۹۹۸. 

۵ تاج العروس من جواهر القاموس: لحمد مرتضی الزبيدي التوق سنة: ۱۲۰۵ه 
تحقیق حموعة من الحققین الناشر دار امدايف القاهرة. 

۲ - التاج والاکلیل لختصر خلیل: لاأي عبد الّه حمد بن یوسف بن آي القاسم العبدري؛ 
المالكي» الشهیر بالواق» التوفی سنة: ۸۹۷ ه مطبوع بهامش مواهب احلیل» دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. الطبعة الأولی ۱۲۲ ه- ۲۰۰۲م. 

۷ - التحبیر شرح التحریر: لأبي الحسن علاء الدين علي بن سلییان بن آمد الرداوي: 
الحنبلي» المتوفى سنة: ۸۸۵ تحقیق الدکتور عبد الرحمن احبرین» والدکتور عوض 
القرنی» والدکتور آ مد السراح الناشر مکتبة الرشد الریاض» الملکة العربية 
السعودية الطبعة الاْولی ۲۱ع۱ه- ۲۰۰۰م. 

۸- تفسیر ابن کثبر السمی «تفسیر القرآن العظیم»: للحافظ عیاد الدین آي الفداء اسی‌اعیل 
ابن عمر بن كثير الدمشقيء الشافعيء المتوفى سنة: 4 لالاهء تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة: الثانية ۱۲۰ه- - ۱۹۹۹م. 


— 5 


٩‏ - تفسیر البحر الحیط : لحمد بن یوسف بن عل بن یوسف. الشهیر بأبي حيان الأندلسى» 
لتوفقی سنة: ۷4 تحقیق: انشیخ عادل مد عبد الوجود» والشیخ علي حمد 
معوض والدکتور: زکریا عبد الجید النوقي» والدكتور: أحمد النجولي الجملء دار 
الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولی ۱۲۲ه- ۲۰۰۱م. 

۰- تفسیر الطبري السمی: «جامع البیان عن تأویل آي القرآن»» لاي جعفر حمد بسن 
جرير الطبري» المتوفى سنة: ۳۱۰ه تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء مصرء الطبعة الأولى» 575 1ه-١١٠5م.‏ 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر القرطبيء المالكي. المتوفى سنة: 577 4ه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي و محمد 
عبد الكبير البكريء الناشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» الغرب؛ 
۷ ه. 

۲- امحامع لاحکام القرآن والبین لا تضمنه من السنة وآي الفرقان: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي» المالكي» التونی سنة: ۲۷۱ هب تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» موسسة الرسالت بیروت الطبعة الأولى» /571 1ه-5١٠7م.‏ 

7- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي, المالكيء المتوى 
سنة: ۱۲۳۰ ه تحقيق محمد عليش. دار الفكر» بيروت. 

6 - الحاوي الکبیر في فقه الامام الشافعي شرح ختصر الزنی: لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبیب الاوردي الشافعي المتوق سنة: ۰ مه حققه وخرج آحادیثه وعلق علیه 
الدکتور حمود مطرجي. وساهم معه في التحقیق جموعة من الدکاترة دار الفکر؛ 
بیروت ۱ ۱ه- ۱۹۹6م. 

۵- الدر النثور نی التفسیر بالآئور: لأپي الفضل جلال الدین عبد الرجن بن آي بکر 
السيوطي التوفی سنة: ٩۱۱‏ هب تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة الطبعة الول: ۱۲۶ ه- 
۳ 

۲- دیوان جریر: لأبي حزرة جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر بن يربوع التميمي» 
المتوفى سنة: ۱۱۰ ه دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» ۱۰ هت ۱۹۸م. 


۳۱ - 


۷- الذخيرة: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي, المتوفى سنة: 
6ه تحقيق محمد حجي» دار الغرب الاسلامي بیروت» ۱6 م. 

۸- السنن الکبری: للحافظ آي بکر آهد بن الحسين بن علي البيهقيء المتوفى سنة: 
۸ه تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١5١ه‏ - 
۶6 

۹- سنن النسائي الکبری: للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء المتوف سنة: 
۳ه تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليان البنداري» وسيد كسروي حسن. دار 
الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه- ۸۱۹۹۱. 

٠‏ السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن آیوب احميري العافري التوفی سنة: 
۳ وقیل۲۱۸ هب علق عليها وخرج أحاديثها الدکتور عمر عبد السلام تدمري؛ 
الناشر دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الثالثةه ۱6۱۰ه- ۱۹۹۰م. 

۱- شرح الخرشي على ختصر خليل: لأبي عبد الله حمد بن عبد الله بن علي الضرشی» 
امالکي التوف سنة: ۱۱۰۱ هب دار الفکر للطباعة بیروت. 

۲- شرح الزرکشی عل ختصر الفرقي: لشمس الدین آيي عبد الّه محمد بن عبد الله 
الزركشي الصري النبلي» التوفی سنة: ۷۷۲هب تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم 
الناشر دار التب العلمية» بیروت» لبنان» ۱2۲۳ ه- - ۲۰۰۲م. 

۳- الشرح الکبی على المقنع: لأبي الفرج شمس الدین عبد الرهن بن حمد بن قدامة 
المقدسي» الحنبلي» التوفی ستة: 1۸۲ ه مطبوع مع القنع والانصاف. 

۶6- شرح الک وکب النیر: لأي البقاء تقي الدین حمد بن آجد بن عبد العزیز بن 
علي الفتوحي المعروف بابن النجارء الحنبلي» التوفی ستة: ۹۷۲ هب تحقیق: حمد 
الزحیلی. ونزیه ماد الناشر: مکتبة العبیکان الریاض الطبعة الثانیت ۱۱۸ ه- 
۷ 

۵۰- شرح مشكل الآثار: لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي احنفي التوی سنة: 
١ه‏ تحقيق شعیب الارنووط الناشر مسسة الرسالة بيروت»5508١ه-‏ 
۷ 


۳ - 


7"- شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الفاسي» الالکي الشهیر 
بميارة» المتوفى سنة: 1/7١٠١ه‏ تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد ال رحمن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۱۲۰ه- ۲۰۰۰م. 

۷- صحیح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيء المدوفى سنة: 
5ه رتبه الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسىء المتوفى سنة: 9 لاه تحقيق: 
شعیب الارنووط موسسة الرسالة بیروت» الطبعة الثانیق ۱۶۱6 ه- ۱۹۹۳م. 

۸- صحيح البخاري: للحافظ أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة: 
5ه عني به: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» طبعة خاصة 
على نفقة الدكتور محمد بن صالح الراجحيء ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸٠م.‏ 

۹- صحيح السيرة النبوية: لحمد ناصر الدین الالباني» التوی سنة: ۱۶۲۰ ه الناشر 
المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن, الطبعة الأولى. 

۰- صحیح مسلم: للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء المتوفى 
سنة: ۲۲۱ ه تشرف بخدمته والعناية به: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الریاض الطبعة الأولى» ۱۲۷ه- ۲۰۰۲م. 

-١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة: ١‏ هلاه 
تحقيق: الدكتور محمد جميل غازيء الناشر مطبعة المدني» القاهرة. 

۲- غمز عیون البصاثر شرح الاشباه والنظاتر: لابي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
الحموي الحنفي. التونی سنة: ۱۰۹۸ هب دار الکتب العلمیة ببروت ۵ ۱۰ه. 

۳ - الفائق في غريب الحديث والآثر: لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشري, التوفی 
سنة: ٥۳۸‏ ه تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» 
لبنان» الطبعة الثانية. 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني التوفی سنة: 7ه عني به: أبو عبد الله محمود الجميلء مكتبة الصفاء 
القاهرق الطبعة الأول 6 ۱۲ه-۲۰۰۳م. 


2 


تحقیق: مكتب تحقيق التراث في موسسة الرسالة» باشراف محمد نعیم العرقسوسی» 
مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة امخامست ۵۱6۱۲ - ۱۹۹۲م. 

٦‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدین بن عبد السلام السلمي الشافعي 
الشهیر بسلطان العلاء ار سنة: 77۰ تحقیق: حمود بن التلامید الشنقیطی» 
الناشر: دار العارف بیروت. لبنان. 

- كتاب السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد التميمي 
البغدادي» الشهير بابن محاهد» التوی سنهة: ۲۲۶ هه تحقیق: الدکتور شوقي ضیف دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» ۰ صه. 

- كشاف القناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» الحنبلي» المتوفى سنة: ١5١٠١هه‏ 
عني به: الشیخ هلال مصيلحي. دار الفکر بیروت ۱۰۲ ه-۱۹۸۲. 

4- لسان العرب: لأبي الفضل جال الدین محمد بن مکرم بن منظور التوی سنة: ۷۱۱ 
دار صادر » پیروت. الطبعة الاول. 

- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبليء التوی سنهة: ۸۸۶ه الکتب الاسلامي» بیروت» ۷ ھ_- ۹۷۷ ١ام.‏ 

۱- البسوط: لشمس الدین محمد بن أحمد بن سهل الس رخسي الحنفي. المتوفى سنة: 
۳ ه اعتنى به الأستاذ سمبر مصطفی رباب. دار |حباء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۲۲ع۱ه- ۲۰۰۱م. 

۲- متن الشاطبية في القراءات السبع: للقاسم بن فیره بن خلف بن آمد الشاطبي الرعيني 
الاأندلسي التوفی سنة: ۹۰ هب ضبطه وصححه وراجعه حمد یم الزعبي دار 
المطبوعات الحديثة» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١ه‏ ۱۹۸۹م. 

۳- جمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي, المتوفى سنة: 
۷ص دار الریان للتراث بيروت» ۱۰۷ ه-. 

6 - الجموع» شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء الشافعي التوفی سنة: 
٦ه‏ حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصانه: عمد نجيب المطيعى» دار إحياء التراث 
العربي للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة» 51١60‏ ١ه-‏ 9140١م.‏ 


عد 


۵- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ال رحمن 
ابن عطية الأندلسي» المتوفى سنة: ٤١‏ ١ه‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار 
الکتب العلمية لبنان الطبعة الأولى» ۱۱۳ه- ۱۹۹۳م. 

7 - ختار الصحاح: لزین الدین حمد بن آي بکر بن عبد القادر الرازي التوفی سنة: 
5ه تحقيق: حمزة فتح الله مؤسسة الرسالة» بیروت. طبعة جديدة منقحق 
AES‏ 

۷- السند: الإمام الحافظ آبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» التوفی سنة: 4۱ اه تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون» الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الثانية ۱8۲۰ ه- 
۹ 

8- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفیومی» التوفی سنة: ۷۷۰ه الناشر: الکتبة العلمية بیروت. 

4 - الصنف: للحافظ آبي بکر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» التوقی سنة: ۲۱۱ تحقیق؛ 
حبیب الرهن الأعظمی. الکتب الاسلامی» ببروت الطبعة الثانیة» ۱۰۳ ه- 
۳ ۱ ۱ 

۰- العجم الکبیر: للحافظ آيي القاسم سلیمان بن آهمد الطبراني» المتوفى سنة: ۳۲۰ه 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن حمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرق ۱۱۵ه. 

۱ - العجم الوسیط الجموعة من الباحین من مجمع اللغة العربية» بمصرء الطبعة الثانية» 
۲-۲ ۱۹۷م. 

۲- معجم مقاییس اللغة العربية: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوى سنة: 
٥ه‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» شرکة الریاض للنشر والتوزیع. الرياض» 
۰ ه- ۱۹۹۹م. 

۳ - مغني الحتاج ٍل معرفة معاني آلفاظ النهاج: لحمد بن آهد اخطیب الشربيني 
الشافعى. المتوفى سنة: ٩۷۷‏ ه دار الفکر بیروت. 

4ك املد لأ ناسر ای یا ماع وان لقاب الف« ترف سك 
۰ تحقیق: الدکتور عبد اه بن عبد انحسن الركي» وعبد الفتاح حمد املو» دار 
عالم الكتبء الریاض: الطبعة الرابعق ۱۶۱۹ ه-۱۹۹۹م. 


- ۳۵ - 


0 - النثور في القواعد: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثى 
الشافعي» المتوفى سنة: 95لاه تحقيق الدكتور فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف» 
الکویت. الطبعة الثانیق ۱۰۵ه. 

7- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشهير با حطاب 
المغربي المالكيء المتوفى سنة: 4 ٩0‏ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع؛ بیروت؛ 
الطبعة الأولى» ۲۲ع۱ه- ۲۰۰۲م. 

۷ - نهاية الحتاج ال شرح النهاج: لشمس الدین آي العباس حمد بن آهد بن مزة بن 
شهاب الدین الرملي الشهير بالشافعي الصغير» المتوفى سنة: 5 ٠٠١‏ ه دار الفکر 
للطباع بروت 6 ۱۰ ه. 

۸ النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
الشهير بابن الأثير المتوفى سنة: 5 “هه تحقيق: طاهر أحمد الزاوي»؛ ومحمود محمد 
الطناحي» ال مكتبة العلمية» بیروت» ۵۱۳۹۹-- ۰۸۱۹۷۹٩‏ 

- الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية: للدكتور حمد صدقي أحمد البورنو» مؤسسة 
الرسالة» بروت. الطبعة الوی 4 ۱۰ ه- ۱۹۸۳ ه. 


هد 


الوض وع الصفحة 
المقدمة: وتشتمل على خطة البحث E‏ 
التمهيد: في تصوير الموضوع VENDA RANA RR‏ 
المبحث الأول: حقيقة التحاكم O TT‏ 
المبحث الثاني: الأمور التي لا تدخل في التحاكم» والأمور التي 
تدخل فیه» وفیه مطلبان: ESE‏ 
المطلب الأول: الأمور التي لا تدخل في التحاكم yy‏ 
المطلب الثاني: الأمور التي تدخل في التحاكم سو سو ا 
البحث الثالث: حکم التحاکم ی القوانین الوضعية. وفیه مطلبان: کی سس سس ۱ 
المطلب الأول: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي» 
وفیه ثلاث مسائل: م ل ا م Ea‏ 
المسألة الأولى: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي 
فى حالة الاختيار E‏ 
المسألة الثانية: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي 
في حالة الحاجة O E e E E‏ 
المسألة الثالثة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد إسلامي 
في حالة الضرورة ل ا ل ل 
المطلب الثاني: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي» 
وفیه ثلاث مسائل: هو یو مس مس یعس ۲ 
المسألة الأولى: حكم التحاکم ال القوانین الوضعية في بلد غير إسلامي 
في حالة الاختيار هت ED E‏ 


المسألة الثانية: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي 


في حالة الحاجة اس شیف 

المسألة الثالثة: حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد غير إسلامي 
في حالة الضرورة اا ا00 3 
الخاتمة وملخص البحث: O a‏ ی 
فهرس: الراجع ی کر ای وت 
فهرس: الموضوعات اي 
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۳۷ 


